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فهرس القانون

القانون رقم 20 لسنة 1981
بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر 

المنازعات الإدارية
ــان  ــن رمض ــخ 4 م ــادر بتاري ــر الأميري الص ــد الاطلاع الى الام بع
ســنه 1396 هـــ الموافــق 29 مــن اغســطس ســنه 1976 م بتنقيــح 

الدســتور،

وعلى الامــر الأميري الصــادر في 14 شــوال ســنه 1400 هـــ الموافق 
24 اغســطس ســنه 1980 م،

وعلى المادتين 164 و169 من الدستور،

وعلى قانــون تنظيــم القضــاء الصــادر بالمرســوم الأميري رقــم 19 
لســنه 1959، والقــوانين المعدلــة لــه،

ــات  ــون المرافع ــدار قان ــنه 1980 بإص ــم 38 لس ــون رق وعلى القان
ــة، ــة والتجاري المدني

ــات  ــون التأمين ــدار قان ــنه 1976 بإص ــم 61 لس ــون رق وعلى القان
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــة والق الاجتماعي

وعلى القانون رقم 15 لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية،

وعلى القانون رقم 17 لسنه 1973 في الرسوم القضائية،

وبناء على عرض وزير العدل،

وبعد موافقه مجلس الوزراء،

اصدرنا القانون الآتي نصه: 

المادة 1

ــة قضــاة وتشــتمل  ــة تشــكل مــن ثلاث ــرة إداري تنشــأ بالمحكمــة دائ
على غرفــة أو أكثــر حســب الحاجــة وتختــص وحدهــا بالمســائل الآتيــة، 

ــة قضــاة الإلغــاء والتعويــض: وتكــون لها فيهــا ولاي

والمكافــآت  والمعاشــات  بالمرتبــات  الخاصــة  المنازعــات  أولا: 
للموظــفين المســتحقة  والــعلاوات 

المدنيين أو لورثتهم.

ثانيــا: الطلبــات التــي يقدمهــا ذو الشــأن بإلغــاء القــرارات الإداريــة 
الصــادرة بالتعــيين في الوظائــف

العامة المدنية.

ثالثــا: الطلبــات التــي يقدمهــا الموظفــون المدنيــون بإلغــاء القــرارات 
الإداريــة الصــادرة بالترقية.

رابعــا: الطلبــات التــي يقدمهــا الموظفون المدنيــون بإلغــاء القرارات 
الصــادرة بإنهـاء خدمتهــم أو بتوقيع جــزاءات تأديبيــة عليهم.

بإلغــاء  الهيئــات  أو  الافــراد  يقدمهــا  التــي  الطلبــات  خامســا: 
القــرارات الاداريــة النهائيــة عــدا القــرارات الصــادرة في شــأن مســائل 
الجنســية وإقامــة وابعــاد غير الكويتــيين وتراخيــص اصــدار الصحــف 

والـمجلات ودور العبــادة

المادة 2

تختــص الدائــرة الإداريــة وحدهــا بنظــر المنازعــات التــي تنشــأ بين 

الجهــات الإداريــة والمتعاقــد الأخــر في عقــود الالتــزام والأشــغال العامة 
والتوريــد أو أي عقــد إداري أخــر، وتكــون لها فيهــا ولايــة القضــاء 

الكامــل.

المادة 3

مــع عــدم الإخلال بنــص المادة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم إلقــاء رقــم 
19لســنة 1959، لا تقبــل الطلبــات المقدمــة مــن أشــخاص ليســت لهـم 

فيهــا مصلحــة شــخصية مباشرة.

المادة 4

يــشترط لقبــول الطلبــات المبينــة بالفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعة 
مــن المادة الأولي أن يكــون الطعــن مبنيــا على أحــد الأســباب الآتيــة:

)أ( عدم الاختصاص.

)ب( وجود عيب في الشكل.

)ج( مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

)د( إساءة استعمال السلطة.

ــة  ــلطات الإداري ــض الس ــة رف ــرارات الإداري ــم الق ــتبر في حك ويع
أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب اتخــاذه وفقــا للقــوانين 

ئـح . واللواـ

المادة 5

تكــون للدائــرة الإداريــة وحدهــا ولايــة الحكــم بإلغــاء القــرارات 
المادة  البنــود: وثالثــا ورابعــا وخامســا في  إليهــا في  الإداريــة المشــار 
الأولى، كما يكــون لها وحدهــا ولايــة الحكــم في طلبــات التعويــض عــن 
الإضرار الناشــئة عــن تلــك القــرارات ســواء رفعــت إليهــا بطريقــة 

ــة. ــة أو تبعي أصلي

المادة 6

ــوز  ــه يج ــذه، على أن ــف تنفي ــرار وق ــاء الق ــب إلغ ــب على طل لا يترت
ــوى: ــة الدع ــب في صحيف ــى طل ــة مت ــرة الإداري للدائ

١- أن تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار إذا رأت أن نتائــج التنفيــذ قــد يتعــذر 
تداركهــا وكان مــن القــرارات المنصــوص عليهــا في البنــد خامســا 

مــن المادة الأولى.

ــل في  ــه لحين الفص ــه أو بعض ــب كل ــتمرار صرف المرت ــر باس ٢- أن تأم
ــا يبرر  ــوى م ــروف الدع ــة إذا رأت في ظ ــاء الخدم ــاء إنه ــب إلغ طل

ذلــك.

المادة 7

ــرار  ــخ نشر الق ــا مــن تاري ــع دعــوى الإلغــاء ســتون يوم ــاد رف ميع
التــي  الــنشرات  في  أو  الرســمية  الجريــدة  في  فيــه  المطعــون  الإداري 
تصدرهــا المصالــح الحكوميــة أو إعلان صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت 

ــا. ــه عــلما يقين علمــه ب

ــي  ــة الت ــة الإداري ــم على الجه ــاد بالتظل ــذا الميع ــان ه ــع سري وينقط
أصــدرت القــرار إلى الجهــات الرئاســية لها، ويجــب أن يبــت في التظلــم 
ــض  ــرار بالرف ــدر الق ــه، وإذا ص ــخ تقديم ــن تاري ــا م ــتين يوم خلال س
وجــب أن يكــون مســببا، ويعــتبر فــوات ســتين يومــا على تقديــم التظلــم 
دون أن تجيــب عنــه الســلطات المختصــة بمثابــة رفضــه، ويحســب ميعــاد 
رفــع الدعــوى مــن تاريــخ الرفــض الصريــح أو الضمنــي حســب 
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ــوال. الأح

المادة 8

لا تقبــل طلبــات الإلغــاء المنصــوص عليهــا في البنــود ثانيــا وثالثــا 
ورابعــا مــن المادة الأولى عــدا القــرارات الصــادرة كــم مجالــس تأديبيــة 
قبــل التظلــم منهــا إلى الجهــة التــي أصدرتهــا أو الجهــات الرئاســية 

ــم. ــت في التظل ــررة للب ــد المق ــار المواعي وانتظ

ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

المادة 9

المحكمــة  كتــاب  إدارة  تــودع  بصحيفــة  الدعــوى  رفــع  يكــون 
الكليــة، ويجــب أن تشــتمل هــذه الصحيفــة على بيــان موضــوع المنازعــة 
وأســبابها وطلبــات مقــدم الصحيفــة وذلــك بالإضافــة إلى البيانــات 
مــع  وتقــدم  عليهــا،  الدعــاوى  أوراق  اشــتمال  يجــب  التــي  العامــة 

الصحيفــة المســتندات المؤيــدة لها.

ويجــب أن يقــدم إلى إدارة الكتــاب بالإضافــة إلى أصــل الصحيفــة 
عــدد كاف مــن الصــور.

المادة 10

عنــد إيــداع الصحيفــة تســلم إدارة الكتــاب إلى الـمودع إيصــالا 
ــاب خلال  ــب على إدارة الكت ــاعته ويج ــداع وس ــخ الإي ــه تاري ــت في يثب
الثلاثــة أيــام التاليــة إعلان الخصــوم بصحيفــة الطعــن أن يكــون إعلان 
الجهــات الحكوميــة والمؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفتــوى والتشريع، 
ويكــون لــكل مــن الخصــوم الحــق في الــرد على مــا جــاء فيهــا بمذكــرة 
تــودع إدارة كتــاب المحكمــة مــع المســتندات اللازمــة خلال ثلاثين يومــا 

مــن تاريــخ إعلانــه بالطعــن.

وبمجــرد انتهــاء هــذه المهلــة تقــوم إدارة كتــاب المحكمــة بتحديــد 
جلســة لنظــر الموضــوع خلال شــهرين على الأكثــر وبــإبلاغ جميــع 
أطــراف النــزاع بتاريــخ تلــك الجلســة قبــل موعــد عقدهــا بأســبوع على 

ــول. ــم الوص ــا بعل ــوصى عليه ــات م ــب خطاب ــك بموج ــل وذل الأق

ــة إذا  ــاء المرافع ــدة أثن ــرات جدي ــتندات أو مذك ــم مس ــوز تقدي ويج
ــة  ــولى المحكم ــي تت ــد الت ــك وفى خلال المواعي ــة بذل ــت المحكم صرخ

ــا. تحديده
المادة 11 )))

ــدره  ــذ ق ــف التنفي ــاء ووق ــات الإلغ ــت على طلب ــم ثاب ــرض رس يف
مائــة دينــار لــكل طلــب ويتعــدد الرســم بتعــدد القــرارات والطلبــات.

أمــا الدعــاوى الأخــرى فتقــدر الرســوم المســتحقة عليهــا حســب 
القواـعـد المـقـررة لـسـائر الدـعـاوى.

المادة  12)))

تكــون الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة 
ــه  ــت قيمت ــة أو كان ــدر القيم ــزاع غير مق ــتئناف إذا كان الن ــة للاس قابل

اًًي. فـيما ـعـدا ذـلـك يـكـون الحـكـم نهائـ نـار، وـ تتـجـاوز عشرة آلاف  ديـ
المادة ١٢ مكرر  )))

١ ( الفقرة الاولى مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤ 
٢ ( المادة مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤ 

٣ ( المادة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤ 

ــد  يكــون الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف اســتنادا الى البن
رابعــا مــن المادة ) ١ ( مــن هــذا القانــون باتــا باســتثناء الدعــاوي التــي 

مـة  . مـن الخدـ عـزل ـ صـل او الـ بـة الفـ هـا عقوـ كـون موضوعـ تـ

المادة 13

ترتــب بمحكمــة الاســتئناف العليــا غرفــة خاصــة أو أكثــر للنظــر 
فــيما يســتأنف مــن الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الاداريــة بالمحكمــة 

الكليــة.

المادة 14

ــون  ــابقة ثلاث ــائل الس ــادرة في المس ــكام الص ــتئناف الأح ــاد اس ميع
يومــا مــن تاريــخ صــدور الحكــم، ويرفــع الاســتئناف بصحيفــة تــودع 
إدارة كتــاب محكمــة الاســتئناف العليــا ويجــب أن تشــتمل على بيــان 
وطلبــات  اســتئنافه  وأســباب  صــدوره  وتاريــخ  المســتأنف  الحكــم 

المســتأنف.

ويجــب أن تكــون صحيفــة الاســتئناف موقعــة مــن أحــد المحــامين 
الاســتئناف  كان  إذا  والتشريــع  الفتــوى  إدارة  أعضــاء  أحــد  أومــن 
مرفوعــا مــن المحكمــة أو إحــدى المؤسســات العامــة وإلا كان بــاطلا.

تاريــخ  فيــه  يثبــت  إيصــالا  المســتأنف  الكتــاب  إدارة  وتســلم 
ــة إعلان  ــام التالي ــة أي ــاب خلال الثلاث ــب على إدارة الكت ــداع، ويج الإي
الخصــوم بصحيفــة الاســتئناف على أن يكــون إعلان الجهــات الحكوميــة 
والمؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفتــوى والتشريــع، ويكــون لــكل مــن 
الخصــوم الحــق في الــرد على مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع إدارة كتــاب 

ــتئناف. ــه بالاس ــخ إعلان ــن تاري ــا م ــة خلال ثلاثين يوم المحكم

وبمجــرد انتهــاء هــذه المهلــة تقــوم إدارة الكتــاب بتحديــد جلســة 
لنظــر الاســتئناف خلال شــهرين على الأكثــر وبــإبلاغ جميــع الأطــراف 
وذلــك  الأقــل  على  بأســبوع  موعدهــا  قبــل  الجلســة  تلــك  بتاريــخ 

ــول. ــم الوص ــه بعل ــوصى علي ــاب م ــب كت بموج
المادة ١٤ مكرر  )))

بمحكمــة  الاداريــة  الدوائــر  مــن  الصــادرة  الاحــكام  تكــون 
الاســتئناف قابلــة للطعــن بالتمييــز اذا كانــت قيمــة النــزاع تتجــاوز 

. القيــمة  مــقدر  كان غير  او  ديــنار  اــلف  ثلاثين 

المادة 15

فــيما عــدا مــا نــص عليــه في هــذا القانــون يسرى على الدعــاوى 
ــن في  ــرق الطع ــا وط ــادرة فيه ــكام الص ــه والأح ــا في ــوص عليه المنص
هــذه الأحــكام القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا في قانــون 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

ــة  ــة في مواجه ــة عيني ــاء حجي ــادرة بالإلغ ــكام الص ــون للأح وتك
الكافــة، وتكــون صورتهــا التنفيذيــة مشــمولة بالصيغــة الآتيــة: على 
ــراء  ــم وإج ــذا الحك ــذ ه ــصين تنفي ــح المتخص ــاء المصال ــوزراء ورؤس ال

ــاه. مقتض

أمــا الأحــكام الأخــرى فتذيــل صورتهـا بالصيغــة التنفيذيــة المقــررة 
لســائر الأحــكام.

٤ ( المادة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤  



قانون انشاء الدائرة الادارية

369 فهرس القانون

فهرس القانون
المادة 16

يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 17

ــذ  ــه - تنفي ــيما يخص ــوزراء - كل ف ــوزراء وال ــس ال ــس مجل على رئي
هــذا القانــون، ويــنشر في الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه مــن أول 

أكتوبــر ســنة 1981.

أمير الكويت

جابر الاحمد

وزير العدل بالنيابة

يوسف جاسم الحجي

صدر بقصر السيف في : 12 ربيع الثاني 1401 هـ

الموافق : 17 فبراير 1981 م


